
    أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل

  النهي عن البيع بعد الأمر بالسعي فيه تنبيه وإيماء إلى أن علة ذلك هو الأمر بالسعي

ولولا ذلك لكان اقترانه به بعيدا في كلام الشارع لعدم الفائدة .

 ومن ذلك أن يفرق بين حكمين بصفة نحو للراجل سهم وللفارس سهمان كذا يمثل به الأصوليون

وإن كان ليس لفظ الحديث فهو في معناه فقد ذكر حكمان في الحديث أحدهما للراجل والآخر

للفارس وفرق بينهما بالفروسبة والرجولية تنبيها وإيماء إلى نفي العلة في ذلك الحكم وقد

يذكر أحد الوصفين دون الآخر نحو قوله A القاتل عمدا لا يرث فإنه لم يتعرض لغير قاتل

العمد وقد فصل بين الوارثين بالقتل وعدمه فلولا أن الصفة هي العلة في عدم الإرث لما كان

لذكرها فائدة .

 ومن مراتب الإيماء والتنبيه أن يفرق بين الحكمين بغاية مثل قوله تعالى ولا تقربوهن حتى

يطهرهن فإنه فرق في الحكم بين الحيض والطهر أو فرق بينهما بالاستثناء نحو قوله تعالى

فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ففرق بين العافية وغيرها بسقوط المهر بالعفو أو يفرق بشرط

نحو حديث فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم وكالاقتران بالاستدراك نحو قوله تعالى لا

يؤاخذكم االله بالغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان .

   ومن مراتبه أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له نحو قوله
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